
تركيـــــــا وكردســـــــتان وتحـــــــديات الأمـــــــن
الاقتصادي

, يناير  | كتبه إبراهيم الجلبي

إن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وحكومة إقليم كردستان شهدت منذ عام  تطورًا ملحوظًا؛
فقــد انتهجــت حكومــة الإقليــم ســياسة اقتصاديــة منفتحــة تجــاه الاســتثمارات الأجنبيــة، حيــث منــح
قانون الاستثمار في إقليم كردستان لسنة  المستثمر الأجنبي العديد من الامتيازات تم بموجبها
معاملته كالمستثمر الوطني، إذ تم منح المستثمر الأجنبي الحق في امتلاك كامل رأس مال أي مشروع
يقيمه في الإقليم، إلى جانب إعفائه من جميع الضرائب والرسوم غير الجمركية لمدة  عشر سنوات
اعتبــارًا مــن تــاريخ بــدء المــشروع بتقــديم الخــدمات أو تــاريخ الإنتــاج الفعلــي، وإعفــاء الآلات والأجهــزة
والمعدات والآليات والماكينات المستوردة للمشروع من الضرائب والرسوم وشرط الحصول على إجازة
الاستيراد، وإعفاء المواد الأولية المستوردة للإنتاج من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، إلى جانب
جملة من الضمانات القانونية التي تضمن للمستثمر نقل وبيع استثماراته داخل الإقليم وخارجه

والتأمين عليها وغير ذلك من الضمانات والامتيازات.

وفي إطــار هــذه الســياسة تجــاه الاســتثمارات الأجنبيــة، فقــد اتبعــت حكومــة إقليــم كردســتان ســياسة
التقارب والانفتاح على تركيا التي بادلتها بخطوة مماثلة أسفرت في السنوات اللاحقة عن تطور لافت
في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات، وقد تحول الأمر

لاحقًا إلى تحقيق الأمن الاقتصادي لكلا الطرفين.

فعلى صعيد حجم التبادل التجاري كانت كردستان هي بوابة السلع والمنتجات التركية إلى السوق
العــراقي بشكــل عــام، وســوق كردســتان بشكــل خــاص، إذ بلــغ حجــم الصــادرات التركيــة للعــراق عــام
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 حوالي . مليار دولار، كانت حصة كردستان  مليار دولار.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر حققت الاستثمارات التركية في إقليم كردستان العراق بعد عام
 حضورًا لافتًا، انعكس على واقع التنمية الاقتصادية للإقليم الذي تمتع باستقرار أمني مقارنة
ببــاقي منــاطق العــراق، ســمح للإقليــم باســتقطاب رأس المــال الأجنــبي الإقليمــي والــدولي لاســيما بعــد
تدفق واردات النفط إثر رفع الحصار الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط العالمي، إذ كانت حصة الإقليم

% من هذه الواردات.

لقد تصدرت الشركات التركية قائمة الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم من حيث العدد، فمن بين
 شركة أجنبية عاملة في إقليم كردستان هناك  شركة تركية في آخر إحصائية صادرة عن
دائرة تسجيل الشرّكات الأجنبية التابعة لوزارة التجارة في إقليم كردستان العراق، عملت في قطاعات
إستراتيجية شملت القطاع المالي والمصرفي، وقطاع الإنشاءات والبنى التحتية، وقطاع  النفط والغاز
الطبيعي، وقطاع التربية والتعليم، والقطاع الصحي، وكان لهذه الشركات دور مهم في توفير فرص

العمل وتشغيل الموارد المختلفة ورفع معدلات النمو الاقتصادي في كردستان.  

كما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث المساهمة في الاستثمار
الأجنبي المباشر، إذ بلغت الاستثمارات التركية في الإقليم عام  حوالي . مليار دولار أمريكي

حسب ما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار في إقليم كردستان العراق.

أما على صعيد الأمن الاقتصادي فقد وجد الجانبان نفسيهما محاطين بظروف استثنائية من عدم
يــز علاقاتهمــا وإقامــة تعــاون اقتصــادي الاســتقرار الأمــني والســياسي والاقتصــادي، فــرض عليهمــا تعز
إستراتيجي في مواجهة التحديات الاقتصادية، فبعد أن نجحت حكومة إقليم كردستان في استغلال
حقول النفط وبدأت بالإنتاج الفعلي عام ، ونتيجة للمشاكل المتفاقمة بين بغداد وأربيل حول
عوائـد النفـط المسـتخ مـن حقـول كردسـتان، بـاتت تركيـا تمثـل البوابـة الرئيسـية لنفـط كردسـتان إلى
يـد عـن  ألـف برميـل مـن النفـط عـبر مينـاء جيهـان العـالم الخـارجي، إذ يصـدر الإقليـم يوميًـا مـا يز
الــتركي، وفي ظــل الصــعوبات الماليــة الــتي تــواجه حكومــة كردســتان بســبب عــدم دفــع مســتحقاتها مــن
يــع الميزانيــة مــن قِبــل حكومــة بغــداد، أصــبحت وارداتهــا النفطيــة المــورد الرئيــس لتمويــل نفقاتهــا وتوز

رواتب موظفيها عمومًا، وقوات البيشمركة التي تواجه خطر داعش بشكل خاص.

في المقابل فإن الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة بدأت تهدد إمدادات
البترول التي تحتاجها أنقرة والتي تقدر بـ سبعمائة ألف برميل يوميًا، لاسيما بعد تدهور علاقات أنقرة
مع إيران وروسي، لذا بات على أنقرة أن تؤمن موردّين جدد لسد حاجتها الماسة للبترول، وحكومة
كردســتان تعــد الأقــرب لهــا جغرافيًــا وربمــا سياســيًا لاســيما بعــد تحســن العلاقــات الدبلوماســية بين

الجانبين.

ــا ــة بين أنقــرة وأربيــل تأخــذ طابعً ــدأت العلاقــات الاقتصادي ــدة ب في ظــل المعطيــات السياســية الجدي
إستراتيجيًـا، مـن حيـث مسـتوى التنسـيق والتعـاون، ويمكـن اعتبـار الاتفاقيـات النفطيـة بين الجـانبين
حـول مشـاريع مـد خطـوط أنـابيب لنقـل النفـط والغـاز مـن حقـول كردسـتان العـراق إلى مينـاء جيهـان



يــق، هــذه الخطــوة يمكــن أن الــتركي وتطــوير حقــول النفــط والغــاز في كردســتان خطــوة علــى هــذا الطر
تعقبهـا خطـوات متلاحقـة في قطاعـات جديـدة وعلـى أصـعدة مختلفـة، إذ ثمـة مشتركـات إستراتيجيـة
بين الجانبين تتخطى مجال النفط والطاقة لتشمل مصادر المياه، والأمن الغذائي، وقطاعات التعليم
ــالي والمصرفي، وغيرهــا مــن ــاء، والقطــاع الم ــال البــشري، والنقــل والاتصــالات، والكهرب وتكــوين رأس الم
المجالات التي تتطلبها التنمية الاقتصادية في إقليم كردستان والتحول نحو اقتصاد السوق وتعميق

التوجه الرأسمالي للمجتمع الكردي.

وبقدر ما يخدم هذا التوجه الاستثمارات الأجنبية وفي مقدمتها الاستثمارات التركية، فإنه في الوقت
ذاته يمكن أن يكون شكلاً من أشكال ما يسمى بسياسة الاحتواء في مواجهة أجندات حزب العمال
الكردسـتاني ذي الأيديولوجيـة الاشتراكيـة الـذي ينتهـج المعارضـة المسـلحة ضـد الحكومـة التركيـة، إذ إن
تعميـق النهـج الرأسـمالي في المجتمعـات الكرديـة سـوف يقلـل مـن فـرص حـزب العمـال في أن يجـد لـه
بيئات حاضنة، لاسيما في المناطق التي ينتشر فيها الفقر وترتفع معدلات البطالة بين الشباب الذين

قد يستهدفهم حزب العمال ويجندهم في صفوفه لاحقًا.

إن التعــاون الاقتصــادي بين تركيــا وكردســتان لا يقــف عنــد حــدود تبــادل المصالــح الاقتصاديــة بين
الجانبين، وإنما هو قضية إستراتيجية لمواجهة تحديات داخلية وخارجية تفرضها متغيرات إقليمية
يــز قــدرات الجــانبين الاقتصاديــة لمواجهــة الضغــوط الــتي بــدأت ودوليــة، هــذا التعــاون يــراد منــه تعز

تتصاعد وتهدد الأمن والاستقرار فيهما.
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